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  : ملخص

يعتــبر المحاســب العمــومي أهــم حلقــة في منظومــة الرقابــة الخاصــة �لمحاســبة العموميــة، والــتي تقــي علــى أســاس 

ـــرتبط  ـــر �لصــــرف �لتنفيــــذ المـ ــومي، حيــــث يكلــــف الآمـ ـــر �لصــــرف والمحاســــب العمــ ــام بــــين الآمـ توزيــــع المهــ

وفي مقابــل ذلـــك هنــاك دائمـــا �لعمليــات الماليــة المتعلقـــة بمهــام التســيير ضـــمن الهيئــة العموميــة الـــتي يــديرها، 

محاسب عمومي يراقب مدى احـترام هـذه العمليـات الماليـة للقـوانين والتنظيمـات الخاصـة �ـذا ا�ـال، لـذلك 

  فإن مكانته تستمد أهميتها كونه خط الدفاع الأخير قبل صرف النفقة العمومية أو تحصيل الإيراد العمومي.

  .لمحاسبة العمومية، االنظام القانوني، العمومي ،المحاسبالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The public accountant is considered the most important link in the public 

accounting control system, which is based on the separation of duties between the 

authorizing officer and the public accountant. The authorizing officer is 

responsible for carrying out the financial operations related to the management 

tasks within the public body he manages. In contrast, a public accountant is 

always there to monitor the extent to which these financial operations comply 

with the laws and regulations specific to this field.  
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  مقدمة:   .1

القانوني للمحاسبة العمومية مج الـمـحُددة    موعةيقُصد �لنظام  الأُطر القانونية والإدارية والمحاسبية 

والرقابة �لتنفيذ  المكلفون  والأعوان  العمومي (  للمهام  والمحاسب  �لصرف  وكيفيات    ،)الآمر  والتزاما�م 

فيه   تُطبق  الذي  والمادي  العضوي  النطاق  إلى  �لإضافة  يتحملو�ا،  التي  والمسؤوليات  وأصنافهم  تعيينهم 

المتدخ العمومية والهيئات  المحاسبة  مجال  ا�ال  لة في  هذا  تحكم  التي  والقواعد  المبادئ  إغفال  بدون  طبعا   ،

  وأهمها مبدأ الفصل بين الآمر �لصرف والمحاسب العمومي. 

الهيئات      في  وأيضا  وأجهز�ا،  للدولة  المالية  للعمليات  ورقابة  تنفيذ  أداة  العمومية  المحاسبة  تعتبر 

لة، ومن المعروف أ�ا تجمع بين مهمتين هي تنفيذ العمليات المالية ورقابتها في نفس  العمومية الإدارية والمماث

الوقت، والمقصود �لعمليات المالية هو تنفيذ النفقات والإيرادات وعمليات الخزينة �لإضافة إلى عمليات 

يتعلق �لإشراف وحراسة الممتلكات العمومية  أخرى العمو على غرار ما  مية إلى الحفاظ ، و�دف المحاسبة 

الحكوميون   المسؤولون  يتولاه  الذي  المالي  التسيير  وشفافية  نزاهة  على  والحرص  العمومية  الأموال  وحماية 

  والإداريون المعينون والمنتخبون على المستوى الوطني والمحلي. 

مهمة  إ ضمانة  يمثل  حيث  الميدان،  هذا  في  صعبا  رقما  تجعله  العمومي  المحاسب  دور  أهمية  ن 

مية التي  المالية للهيئات العمو   وتنفيذ السياسات  والحرص على عدم تبديدها  ظ على الأموال العموميةللحفا

العمومية، المحاسبة  ترشيد    تطبق  حول  يتمحور  الذي  عنه  والـمُعلن  الجزائر  في  السائد  الاتجاه  مع  خاصة 

العدالة بقضا� لا حصر لها تخص   الفساد الإداري والمالي، الذي تضج أروقة  النفقات العمومية ومكافحة 

الاختلاسات بين  تتوزع  مالية  و   تجاوزات  المستو�  تبديدالمالية  مختلف  مستوى  على  العمومية  ت  الأموال 

  والوطنية  ومختلف الهيئات العمومية الإدارية.   ةالإقليمي

يقتصر    ابي الذي يتولاه المحاسب العموميوكما هو معلوم للدارسين في هذا ا�ال فإن الدور الرق

أنواعها،   بمختلف  الاقتصادية  العمومية  المؤسسات  استبعاد  و�لتالي  فقط،  الإدارية  العمومية  الهيئات  على 

ليست من صميم  والتي تطبق مح اسبة تجارية في تسييرها المالي كأصل عام بدون الخوض في تفاصيل هي 

  . المحاور التي تتعرض لها هذه الدراسة

ا الإطار  هذا  في  العمومي  المحاسب  مهام  يتولى  يتولىّ  الذي  �لصرف  الآمر  بجانب  الأبرز  لدور 

ويتحم  يترأسها،  التي  العمومية  للهيئة  والمالي  الإداري  وعن  التسيير  ونجاعته  التسيير  نوعية  عن  المسؤولية  ل 
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المحاسبة   مجال  في  المتدخلة  الرقابية  الهيئات  أمام  وكذلك  يتبعها،  التي  السلطة  أمام  الميزانياتي  الانضباط 

إطار  أما إطار مهام المحاسب العمومي فهو  العمومية على غرار مجلس المحاسبة والهيئات الرقابية الأخرى، 

الرقابة من    مزدوج يجمع  الميزانياتي والمحاسبي  أهمية وأكثر حساسية في ا�ال  أكثر  والتنفيذ، مما يجعل دوره 

  المراقب الميزانياتي. 

فيما تتمثل أهمية ومكانة دور المحاسب العمومي في النظام  وهذا الطرح يؤدي إلى طرح الإشكالية التالية:   

  القانوني للمحاسبة العمومية؟ 

اولمعالجة هذه   سيتم  القانونية    عتمادلاالإشكالية  النصوص  لمختلف  منهج وصفي وتحليلي  على 

السنتين    الناظمة  في  صدرت  والتي  حديثة  هي  القوانين  هذه  أن  لاسيما  الجزائر،  في  العمومية  للمحاسبة 

- 18ضوي  الأخيرتين، والتي جاءت تطبيقا للإصلاحات المالية والميزانياتية والمحاسبية التي أقرها القانون الع 

المالية،    15 بقوانين  المحاسبة    07-23والقانون  المتعلق  بقواعد  المتعلقة  به  الخاصة  التطبيقية  والنصوص 

والتسيير المالي، التي لم �خذ حظها من الدراسة بعد بسبب حداثة صدورها ونقص البحوث في   العمومية 

  . هذا ا�ال، ولاسيما المقاربة القانونية والإدارية لهذا الموضوع

الإشكاليةو  هذه  على  الإجابة  مكانة    خلالمن    سيتم  أهمية  الأول  يتضمن  رئيسيين  محورين 

المحاسب   به  يقوم  الذي  الدور  فهو يخص  الثاني  المحور  أما  والقانوني،  الإداري  والتنظيم  العمومي  المحاسب 

سبق �لتفصيل عبر   العمومي كخط دفاع أخير في منظومة الرقابة الخاصة �لمحاسبة العمومية، والتعرض لما

  المنهجية التالية:  الخطة

  . المحاسب العمومي بين أهمية المكانة والتنظيم الإداري والقانوني 2

  . الأهمية البالغة لمكانة المحاسب العمومي 2-1

  . الإطار القانوني للمهام والالتزامات وأصناف المحاسبين العموميين 2-2

  ظومة الرقابة الخاصة �لمحاسبة العمومية . المحاسب العمومي كخط دفاع أخير في من 3

  . خطورة وحساسية دور المحاسب العمومي في منظومة عمل �لمحاسبة العمومية 3-1

  . صلاحيات رقابية حاسمة ومسؤوليات ثقيلة 3-2

  . الخاتمة 4
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  المحاسب العمومي بين أهمية المكانة والتنظيم الإداري والقانوني .  2

المسؤولة عن إدارة الأموال العامة للدولة أو المؤسسات  المحاسب العمومي هو الشخص أو الجهة  

، وقد يتبادر في أذهان بعض الدارسين في مجال المالية العمومية سؤال  1الحكومية، وفقا لما ينص عليه القانون 

العمومي يحتل هذه المكانة المهمة، أو �لأحرى �لغة الأهمية   جوهري يتمثل في: ما الذي يجعل المحاسب 

  ق المحاسبة العمومية؟ ضمن نطا 

قد   المالية  العمليات  تنفيذ  رئيسي في  العمومي كعون  أن المحاسب  فإن الإجابة تكمن في  وطبعا 

القانونية  الأنظمة  بتطور  متلاحقة  وتطورات  التطبيق  من  مختلفة  �ريخية  حقب  خلال  الأهمية  هذه  راكم 

المختلفة التي طبقت المحاسبة العمومية ومنها  والسياسية، بداية من بلد المنشأ في فرنسا وصولا إلى البلدان  

الجزائر، حيث يعتبر هو والآمر �لصرف الأضلاع الرئيسية في هذا النظام، حيث لا يمكن الاستغناء عنه  

  �ي حال من الأحوال في هذا ا�ال. 

وجب   وللتعرف أكثر على أهمية المكانة التي يحتلها المحاسب العمومي والعوامل التي أدّت إلى ذلك 

الجزائر،   الحالي في  القانوني  التناول  العمومية ومن خلال  المكانة من خلال نظام المحاسبة  أهمية  إلى  التطرق 

ثم جزء �ني يتناول    )1-2(ضمن جزء أول من هذا المحور بعنوان الأهمية البالغة لمكانة المحاسب العمومي  

  .   )2- 2(التنظيم القانوني والالتزامات  

  الأهمية البالغة لمكانة المحاسب العمومي  . 1.2

العمومية، إذ لا يمكن �ي   في البداية وجب الجزم حول هذه المكانة البالغة الأهمية في نظام المحاسبة 

حال من الأحوال التخلّي عن دور المحاسب العمومي أو �ميشه في التنفيذ والرقابة على العمليات المالية 

  ولاسيما: التي يتولاها هذا النظام 

 تنفيذ العمليات المتعلقة بتنفيذ الإيرادات العمومية. -

  تنفيذ العمليات المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية. -

 والعلميات المتعلقة �لخزينة. -

 المحاسبة العمومية عمل من خلال طبيعة   أهمية مكانة المحاسب العمومي. 1.1.2

في أن تتعرف على طبيعة عمل المحاسبة العمومية  ولفهم أكثر لأهمية هذه المكانة التي يتمتع �ا يك

آمر  كل  مقابل  في  أنه  حيث  العمومي،  والمحاسب  �لصرف  الآمر  هما:  رئيسيين  عونين  إلى  ترتكز  التي 
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�لصرف يوجد محاسب عمومي يراقب العمليات المالية التي �مر �ا سواء �لصرف أو التحصيل، وبينهما  

  دأ الفصل بين الآمر �لصرف والمحاسب العمومي. فصل �م ضمن ما يُصطلح عليه: مب

"و  العمومية،  المحاسبة  لنشأة  الأول  السبب  تعتبر  نفسها  الفصل هي  لهذا  التاريخية  المرجح الجذور 

من القرن الثالث عشر ميلادي أي منذ  ابتداء�ريخيا أن تشكل المبادئ الأولى لنظام المحاسبة العمومية كان 

وبداية تنظيم إدارة مالية على أساس    �لملك،حصول التفرقة في فرنسا بين الخزينة الملكية والصندوق الخاص 

�لصرف   الأمرين  بين  ثمالفصل  الصندوق    والمحاسبين  �نشاء  العامة  النقود  �عداد   الموحد،تجميع  مرورا 

  .2" والترخيص المسبق للنفقات ، والرقابة المالية ... إلخ  العموميين،الحسا�ت السنوية للمحاسبين 

ولإبراز هذا الدور بصورة جلية يكفي التطرق إلى كيفية تنفيذ النفقات العمومية عن طريق المحاسبة  

مرحلتين: مرحلة إدارية يتولاها الآمر �لصرف وهي: الالتزام ثم التصفية ثم الأمر �لصرف،  العمومية، فهناك

وتسمى  الوقت  نفس  والمراقبة في  التنفيذ  تشمل  العمومية  المحاسب  يتولاها  مهمة  مرحلة محاسبية  هناك  ثم 

  ن الأحوال. الصرف أو الدفع، وبدون موافقة المحاسب العمومي لن يتم التنفيذ الفعلي �ي حال م

ونفس الأمر �لنسبة لتنفيذ الإيرادات العمومية فهناك مرحلتين: مرحلة إدارية تُسند إلى الآمر �لصرف وهي 

وهي   العمومي  المحاسب  يتولاها  محاسبية  مرحلة  بعدها  �تي  �لتحصيل،  الأمر  ثم  التصفية  ثم  الإثبات 

نفسه �لنسبة للإيرادات العمومية، وغيرها    التحصيل، وما قيل حول دوره في تنفيذ النفقات العمومية هو

  من العمليات. 

ولعل طبيعة المحاسبة العمومية هي من يعطي هذه الأهمية لمكانة المحاسب العمومية، إذ هي تحصيل  

  3حاصل للنمط الذي يعمل به هذا النظام. 

  بة العمومية أهمية وأولوية المحاسب العمومي على المراقب الميزانياتي في مجال المحاس. 2.1.2

ولاسيما   الجزائري  المشرع  تناول  خلال  من  يشغلها  التي  والمكانة  العمومية  المحاسب  أهمية  تبرز 

بما أنه يمثل رأس هرم النظام القانوني الحالي للمحاسبة العمومية، حيث يتناول في الباب   07-23القانون  

أ بتنفيذ الميزانية والعلميات المالية،  ين يسُند مهمة التنفيذ للآمر �لصرف ومهمتي  الأول الأعوان المكلفون 

  التنفيذ النهائي والرقابة للمحاسب العمومي. 

الميزانياتيو  المراقب  محل  ما  الصدد  هذا  في  يطُرح  أن  لابد  الذي  المحاسبة    السؤال  أعوان  من 

  العمومية؟ هل هو عون من أعوان المحاسبة العمومية؟ أم هو مجرد عون متدخل في المحاسبة العمومية؟ 
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من �حية تناول المشرع فإن المحاسب العمومي هو عون أصيل من أعوان المحاسبة العمومية، فالمشرع لم يعتبر  

العمو  أعوان المحاسبة  من  الميزانياتي عون  السابقة على  المراقب  الرقابة  فقط في جانب  متدخلة  بل هيئة  مية 

النفقات الملتزم �ا، وأكثر من هذا اعتبر الرقابة الميزانياتية رقابة إدارية بجانب الرقابة الداخلية والرقابة السلمية  

  . 4والرقابة النظامية 

في فرنسا كان     –بقا  سا  –�لرجوع إلى الى الجانب التاريخي فإن بداية ظهور دور المراقب المالي  

العشرين،  القرن  بداية  السابقة في  المالية  �لرقابة  العمل  بدأ  إذ  العمومي،  المحاسب  دور  بكثير عن  متأخرا 

  وكانت مهمته تقتصر على الحرص ومراقبة عدم تجاوز الوزارات للاعتمادات المالية المخصصة لها. 

�لغاء دور المراقب الميزانياتي كهيئة متدخلة في  من �حية أخرى هناك من يتبنى طرح مؤسس ومقبول ينادي 

مجال المحاسبة العمومية، وهذا من أجل تخفيف الرقابة على العمليات المالية ولاسيما النفقات وإلغاء مرحلة  

إلى  مهامه  وإسناد  الميزانياتي  المراقب  دور  عن  الاستغناء  يمكن  حيث  �لبيروقراطية،  ومُثقلة  مرهقة  كاملة 

ا المحاسب  المحاسبين  دور  لكن  العمومية،  المحاسبة  نظام  عمل  في  خلل  هناك  يكون  ان  بدون  لعمومين 

المحاسبة   نظام  في  الزاوية  وحجر  الأساس  لأنه  عنه  الاستغناء  الأحوال  من  حال  �ي  يمكن  لا  العمومية 

  العمومية. 

  وأصناف المحاسبين العموميين  والالتزامات . الإطار القانوني للمهام2.2

العمومية، وكذا تكوين  يعتبر إعدا للمحاسبة  التشريعي والتنظيمي  الإطار  البشري أهم و�هيل  د  العنصر 

  5المتطلبات الأساسية لإصلاح نظام المالية العمومية 

ا القانون الجزائري في طبيعة  الألقد فصل  بتطبيق  لمكعوان  من  يعو  ومية  العم  المحاسبةلفون    الآمر د كل 

الذي يمثل سلطة   منهما بمهام    والمحاسب  الميزانية�لصرف   لكل واحد  الخزينة وخص  الذي يمثل سلطة  العمومي 

  للآمر ، حيث أوكلت المفعولوالتعليمات السارية  والإجراءاترتباطها الوثيق بتطبيق القوانين لامعقدة  ا ماتعتبر نوع

تنفيذ   الإدارية سواءً  �لصرف مهمة  إالمرحلة  يتولى  لتحصيل  كما  نفقة،  صرف  أو   المرحلة العمومي    المحاسبيراد 

تحصيل    المتمثلة  المحاسبية النفقة   الإيرادفي  صرف  المالية  ،  6أو  الإصلاحات  مستوى  على  المتغيرات  فرضت  ولقد 

  . والميزانياتية إعادة صياغة الإطار القانوني للمحاسبة العمومية

  وتصنيفه   لمحاسب العموميا لمهامإعادة صياغة الإطار القانوني . 1.2.2

ولذلك يتطلب تنظيمه وتشغيله إطار    والحكومة،   الاقتصاد أساسياً من   ً جزءا،يشكل القطاع العمومي  

هامة في هذا السياق، حيث �دف إلى تعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين إدارة   إصلاحفالجزائر تمر بعمليات  

  ،7الموارد المالية 



 المحاسب العمومي في النظام القانوني للمحاسبة العمومية  مكانة

 

367 

 

وبما أن المحاسبة العمومية هي جزء من المالية العمومية فإن الإصلاحات المالية والميزانياتية التي انتهجته الدولة  

العضويالجزائرية قد شملها أيضا، وهذا من خلال   المالية   15-18  القانون  بقوانين  الذي هو في  8المتعلق 

العمومية، الحقيقة   المحاسبة  طبعا  بينها  ومن  الجزائر  في  العمومية  للمالية  القانونية  للمنظومة  العام  الإطار 

يعمل   المالية  �لعمليات  المتعلقة  مهامه  تنفيذ  العمومي في  المحاسب  فإن  سابقا  ورد  لما  وكتحصيل حاصل 

  قانون العضوي. ضمن متطلبات هذا ال

ل    �لنسبة  والتسيير  07-23لقانون  أما  العمومية  المحاسبة  بقواعد  يعُد  فهو    المالي   المتعلق  اليوم 

القانون    القانون الأساسي العمومية والذي خلف  ما يتسيّد   9  21-90للمحاسبة  الذي كان في مرحلة 

 سنة. للمحاسبة العمومية لمدة تجاوزت الثلاثين الأطر القانونية 

التطبيقي  النصوص  مستوى  التنفيذي    ةعلى  المرسوم  المحاسبة    90- �24تي  تطبيق  وكيفيات  لمحتوى  المحدد 

المقام    10العمومية  يتسع  لا  أخرى  قانونية  ونصوص  مراسيم  إلى  �لإضافة  القانونية  النصوص  هذه  كأهم 

  لذكرها كلها. 

  تصنيف المحاسبين العموميين . 2.2.2

محاسبين   تنظيمهم وتقسيمهم إلى 07- 23فقد أعاد القانون  المحاسبين العموميين تصنيف   صوفيما يخ

  مختصين أو مفوضين، ومحاسبين رئيسيين أو �نويين ومحاسبي الأموال والقيم أو محاسبي التركيز المحاسبي. 

الرئيسي:- العمومي  الذين يقدم حسا�ته مباشرة إلى مجلس المحاسبة،  المحاسب    ويقصد به المحاسب 

للخزينة  العون المـحاسبويندرج تحت هذا المسمى كل من:   أمناء  ،  أمين الخزينة المركزية ،  المركزي 

الولاية  لميزانية  �لنسبة  الولا�ت،  خزائن  ،  خزائن  البلدية   البلد�ت،أمناء  لميزانية  أمناء  ،  �لنسبة 

  . للدولة الأعوان المـحاسبون وأيضا كل  خزائن المؤسسات العمومية للصحة،

الثانوي:- العمومي  عمومي   ممركزة من طرف محاسب  الذي تكون عملياته   المحاسب  وهو  المحاسب 

  �لس المحاسبة. رئيسي، ويقدم حسا�ته كما هو حال المحاسب العمومي الرئيسي إلى 

المختص:- العمومي  يتُاح  المحاسب  أن  لابد  كذلك  يعتبر  كتا��م لهم    وحتى  في  النهائي  التقييد 

  يات التي يؤُمروا �ا على مستوى صناديقهم. للعمل 
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المفوض:- المالية   المحاسب  لعملياته  �لنسبة  مستقلة  بصفة  يعمل  لا  الذي  العمومي  المحاسب  وهو 

  . ذ العمليات المالية لصالح محاسب مختص ينف حيث

المكلف- والقيم:�  المحاسب  والق   لأموال  الأموال  على  والحفاظ  بتداول  المكلفون  المحاسبون  يم  هم 

  والسندات التي تملكها الأشخاص المعنويين الخاضعين لقواعد المحاسبة العمومية. 

الترتيب- محاسب  أو  المحاسبي  التركيز  المحاسبين:  محاسب  من  الطائفة  بمهمة    هذه  تكليفهم  يجري 

وهي   كتابتهم  واضحة  في  آخرين  محاسبين  طرف  من  المنفذة  المالية  العمليات  وتقييد  تركيز 

 وحسا��م.  

�لصرف لتولي مهام دفع نفقات عمومية أو قبض إيرادات   يتم تعينه لصالح الأمري المحاسب الموكل:-

  لحساب المحاسبين العموميين. 

  . المحاسب العمومي كخط دفاع أخير وفعّال في منظومة الرقابة الخاصة �لمحاسبة العمومية 3

اجز الأخير الذي لابد أن تمر به أي  تتجسد أهمية المحاسب العمومي والمهام المسندة له في أنه الح

عملية مالية من عمليات تنفيذ الميزانية، سواء ما تعلق �لنفقات العمومية أو الإيرادات العمومية، وفي هذا 

الخاصة   الرقابة  منظومة  العمومي في  المحاسب  دور  للتعرض لخطورة وحساسية  محاولة  هناك  المحور ستكون 

  ونتائج وحدود الرقابة التي يتولاها هذا الأخير. �لمحاسبة العمومية، ثم آلية 

  المحاسبة العمومية خطورة وحساسية دور المحاسب العمومي في منظومة رقابة . 1.3

إن إطلاق وصف "حاسمة" على الصلاحيات الرقابية هو وصف دقيق لأبعد الحدود، لأنه �لنظر  

الرقابة  عنوان  تحت  تندرج  والتي  الهيئات  بعض  تتولاها  التي  للسابقة  �لنسبة  سواءً  الأخرى  الرقا�ت  إلى 

تشية العامة للمالية في بعض  الإدارية أو حتى �لنسبة للرقابة اللاحقة التي يتولاها مجلس المحاسبة وأيضا المف

الأحيان، لكنها في الحقيقة لا ترقى إلى أهمية الرقابة التي يفرضها المحاسب العمومي على العمليات المالية 

  للآمر �لصرف. 

  كيف ذلك ولماذا؟ 

العمومية   النفقات  العمومي في مجال  المحاسب  �ا  يتمتع  التي  الصلاحيات  أن  تكمن في  ببساطة  الإجابة 

أن �شيرة المحاسب  ادات العمومية تجمع بين التنفيذ والرقابة، وتزداد أهمية هذه الرقابة أكثر إذا عرفنا  والإير 
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، أي أ�ا فعليا هي خط  العمومي يترتب عنها الصرف الفعلي للنفقة العمومية أو التحصيل الفعلي للإيراد 

  ة. الدفاعي الأخير لخروج الأموال العمومية أو تحصيل الأموال العمومي

مراعاة   المحاسب  على  العمومية  المحاسبة  قواعد  تفرض  الحاسمة  الرقابية  الصلاحيات  �ذه  القيام  سبيل  وفي 

  العناصر التالية: 

 التحري والتثبت من صفة الآمر �لصرف     -

العمومي    يفُرض على أولا وقبالمحاسب  والتثبت من صفة الآمر �لصرف  التأكد  أي   لوجو�  الخوض في 

، أي وجوبية أن يعُتمد الآمرون 07-23  من القانون  13المادة    إجراء رقابي آخر، وهذا تطبيقا لمتطلبات

�لصرف والآمرين �لصرف �لنيابة ومفوضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى المحاسبين العموميين المختصين  

يقومون   التي  وش�لعمليات  صحة  من  التثبت  يتم  حيث  �لآمر  بتنفيذها،  الخاصة  التعيين  قرارات  رعية 

ر �لصرف عبر استلام نموذج لإمضاء الآمر �لصرف أ��  اعتماد إمضاء الآم �لصرف، ثم �تي �تي مرحلة  

  . كان صنفه 

 مراقبة الاعتمادات المالية ومدى توفرها  -

تها لصرف النفقات يجب على المحاسب العمومي التأكد من توفر الاعتمادات المخصصة في الميزانية أو كفاي 

عدم تجاوز  التي يؤُمر بصرفها من طرف الآمر �لصرف، ويهدف هذا الشرط إلى احترام الترخيص الميزاني و 

  الاعتمادات المرخص �ا. 

 �شيرات عمليات المراقبة المنصوص عليها في القوانين    -

كتأشير  معينة  المعمول �ا على �شيرات هيئات  التنظيمات  أو  القوانين  لجنة عند نص  أو  المالي  المراقب  ة 

الصفقات العمومية أو �شيرة مصالح الوظيفة العمومية، يكون لزِاما على المحاسب العمومي فحص والتأكد 

  من وجودها أو عدمها.  

 أو أ�ا محل معارضة    تحري عن تقادم الديون العموميةال -

ا العمومية لا تنطبق عليها قواعد الآجال التي  العمومية الـمُدانة �ا الدولة ومؤسسا�  لديون�لنسبة ل تقادم ال 

  على النحو التالي:  07-23حيث يتناول القانون   تخص الأشخاص الخاصة،
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لم   إذا  تسقط �ائيا  تتقادم و  العمومية  للمحاسبة  الخاضعة  العمومية  الهيئات  ستحقة على عاتق 
ُ
الم الديون 

ءً من اليوم الأول من السنة التي تُصبح فيها هذه سنوات كاملة ابتدا )04(تدُفع هذه الديون في أجل أربع 

  .  11الديون مستحقة . إلا إذا نصت قوانين المالية على خلاف ذلك 

  حاسمة ومسؤوليات ثقيلة  ةي رقابصلاحيات  .2.3

أدوات   وصلاحيات  �لنظر إلى طبيعة مهام المحاسب العمومي فإن القوانين المتعلقة بمجاله تمنحه 

وفي المقابل تثُقل كاهله بمسؤوليات جسيمة رغم اتجاه المشرع إلى تخفيفها من خلال  وحاسمة،  رقابية مهمة  

  التعديلات القانونية الأخيرة. 

  أدوات الرقابة   .1.2.3

ا  الأدوات  أبرز  �تي تتمثل  أعلى  رقابية  المؤقت وكدرجة  الرفض  العمومية في  النفقات  لرقابية في مجال 

الرفض النهائي، وطبعا هذه الأدوات تصطدم بحد واستثناء هو التسخير الذي جعله القانون كأداة في يد  

  الآمر �لصرف. 

  فيما يخص النفقات العمومية:    - أ

الدفع وإرسالها إلى المحاسبين العموميين المختصين    تالآمر �لصرف �صدار أوامر الدفع أو حوالا  ميلُز 

في �ريخ محدد حصراً، أي بين الأول والعشرون من كل شهر، وفي حالة استيفاء أوامر وحوالات صرف  

كان هناك إخلال من  قوم بدفعها، أما إذا  النفقات للشروط والكيفيات القانونية فإن المحاسب العمومي ي

إما الرفض    نطرف الآمر �لصرف �لشروط والكيفيات القانونية فإن المحاسب العمومي يكون أمام إجراءي

  المؤقت أو الرفض النهائي. 

  الرفض المؤقت كأداة رقابية وقائية  

درجة أولى يتم وصف الرفض المؤقت الصادر عن المحاسب العمومي �نه أداة رقابية وقائية وهذا لأنه �تي ك

من الرفض لتصحيح الاختلالات التي تشوب أوامر وحوالات الدفع، وذلك عن طريق مذكرة مراجعة ترسل  

إلى الآمر �لصرف بين اليوم  العشرون و�اية الشهر، وذلك عند وجود اختلالات معينة تتمثل إما في حالة  

لو�ئق تبريرية أو مطلوبة عموما أي   وجود نفقات تشو�ا مخالفات أو وفي حالة عدم ارسال الآمر �لصرف 

الثبوتية   الو�ئق  مدونة  عليها  تنص  التي  الو�ئق  في  نقص  وجود  عند  وأيضا  الو�ئق،  لهذه  كلي  غياب 

�لو�ئق   متعلقة  جوهرية  بيا�ت  إغفال  هي  مؤقت  رفض  اتخاذ  تستدعي  التي  الأخيرة  والحالة  والتبريرية، 

  .12التبريرية 
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ت ووقائي فالمطلوب من الآمرين �لصرف وتجنبا للرفض النهائي إكمال ملفا�م  ولأن طابع هذا الرفض مؤق 

وسد النقص خلال خمسة أ�م على الأكثر أو فيما تبقى من الشهر إذا كان تبليغ مذكرة المراجعة بعد اليوم  

  السادس والعشرون من الشهر. 

  الرفض النهائي ليس �اية الطريق  

ل هي أشد وطأة من سابقتها، لأ�ا دليل على وجود اختلالات وخروقات  الرقابية بطبيعة الحا  ةهذه الأدا

أجلها  من  صدر  التي  الأخطاء  على  والاصرار  والمالي  الإداري  الإهمال  على  دليل  وأيضا  جسامة،  أكثر 

الرفض المؤقت من المحاسب العموميـ وحماية لمسؤوليته المالية والشخصية فهو مطالب �لرفض النهائي عند  

  لات التالية: الاختلا

الثبوتية  - الو�ئق  إهمال الملاحظات المذكورة في مذكرة المراجعة المتعلقة �لرفض المؤقت، وعدم اكمال 

مدونة   عليها  تنص  والتي  سابقا  المرسلة  الملفات  شاب  الذي  النقص  سد  وعدم  سابقا  المطلوبة 

 الو�ئق الثبوتية. 

  والتنظيمات المعمول �ا. عندما تتضمن أوامر الصرف نفقات تتعارض مع القوانين -

المقصود �ن الرفض النهائي ليس �اية الطريق هو أنه يمكن للآمر �لصرف إصدار هذه الأوامر أو حوالات  

  الدفع في الشهر الذي يلي تبليغ الرفض النهائي وذلك بعد رفع التحفظات وإصلاح الأخطاء الجسيمة. 

يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل   2024نوفمبر    07بتاريخ    358- 24المرسوم التنفيذي رقم:  

  . 2024نوفمبر  07الصادرة بتاريخ:  74الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، الجريدة الرسمية عدد: 

  حدود الرقابة: التسخير أداة لتجاوز رقابة المحاسب العمومي  

�لصرف لتجاوز رقابة المحاسب العمومي، كأداة في يد الآمر    13التسخير هو إجراء استثنائي جعله القانون 

مع   دفعها  التي تم رفض  النفقة  إجبار� على  عبارة عن وثيقة يحررها الآمر �لصرف تحتوي  وهو �لتحديد 

وثيقة   الأمر  هذا  يعتبر  إذ   ،" لدفع  المحاسب  يسُخر   " عبارة  ذكر  وجوب  ومع  الرفض،  �سباب  إرفاقها 

  . 14لإثبات دفع النفقة المعنية 

ق الآمر  يمكن  طرف  من  العمومي  المحاسب  رقابة  لتجاوز  أداة  أ�ا  على  التسخير  آلية  إقرار  خلفية  راءة 

المالية   المسؤولية  انتقال  هو  المقابل  وفي  الصارمة،  المراقبة  عملية  عن  ينتج  الذي  للتعسف  تجنبا  �لصرف 

ة، ومع ذلك يقع على وانتفاؤها عن عاتق المحاسب العمومي و�لتالي يتحملها الآمر �لصرف بصفة كامل

عاتق المحاسب العمومي واجب إبلاغ الوزير المكلف �لمالية ومجلس المحاسبة عن طريق تقرير مفصل يتضمن  
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يوما من امتثاله للتسخير،    15عرض حال مرفوقا بنسخ عن الو�ئق المحاسبية وأسباب الرفض خلال أجل  

  . 15راها ضرورة من الآمر �لصرف ويكون من حق الوزير المكلف �لمالية طلب أي معلومات ي

المبادئ   من  مبدأ  �هم  ولأنه يمس  العمومية  المحاسبة  نظام  منظومة عمل  على  الإجراء  ونظراً لخطورة هذا 

صارمة   القانون حدود  له  وضع  العمومي"  والمحاسب  �لصرف  الآمر  بين  "الفصل  وهو  العمومية  المحاسبة 

  :16الامتثال للتسخير، وتتمثل في تمُكّن المحاسب العمومي من رفض 

   ألاّ يكون سبب رفض المحاسب العمومي لدفع النفقة هو عدم توفر الاعتمادات المالية. -

يتعلق بميزانية   - النفقة بعدم توفر السيولة المالية �ستثناء ما  العمومي لدفع  يتعلق رفض المحاسب  ألاّ 

 الدولة. 

 بوتية الملحقة �مر أو حوالة الدفع ما يثبت " أداء الخدمة ". عندما لا تتضمن الو�ئق التبريرية أو الث -

يجب أن تتوفر التأشيرات المطلوبة غياب �شيرة المراقب الميزانياتي ولاسيما فيما يخص الرقابة السابقة   -

على النفقات الملتزم �ا، وأيضا في حالة غياب أي �شيرة مطلوب قانو� على غرار �شيرة لجنة 

 مومية المختصة. الصفقات الع 

  الطابع غير الإبرائي للدفع.  -

قيام   تبعات  يتحمل  فإنه  الحدود  لهذه  خرق  وجود  مع  للتسخير  امتثال  إذا  العمومي  المحاسب  فإن  ومنه 

  مسؤوليته المالية الشخصية. 

  فيما يخص الإيرادات: -ب

المعتمدة ضمن المؤسسة أو الإدارة العمومية  على الآمر �لصرف الأمر بتحصيل الإيرادات المحددة في الميزانية 

المكلف بتسييرها ماليا حيث يقتضي الأمر القيام �ثبات حقوق الأجهزة العمومية ثم تصفية هذه الحقوق،  

أي حساب مبالغ الإيرادات بدقة، وأخيرا إعداد الأمر �لتحصيل وتبليغه للمحاسب العمومي ليقوم بعملية  

  ،17التحصيل 

العموميين ، لكن عند فشل    القاعدة العامة هي أن يكون التحصيل �لوسائل الودية من طرف المحاسبين 

تبـدأ إجراءات تحصيل  ، و التحصيل الودي سيتم اللجوء إلى التحصيل الجبري عندما يمتنع المدين عن الدفع 

العمومية حين يتكفل المحاسبون العموميون في تدوينا�م المحاسبية لها الصادرة عن  �وامر تحصي   الإيرادات 

  الآمرين �لصرف، أي قبول تحصيلها  بعد التحقق من الترخيص بذلك قانو�ً و�لتالي تحمل المـسؤولية الماليـة 

التحصيـل هذا  عن  المحاسبين  ،    الشخصية  لدى  تودع  دائمة  سندات  بواسطة  المثبتة  للديون  �لنسبـة 
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ا الاتفاقيات  العقود و  إنـشائها (مثـل  أداء  العموميين عنـد  أو  للمداخيل  المنتجة  لمتعلقة �ستغلال الأملاك 

هـؤلاء الأخيـرين يكونون مسؤولين عن تحصيلها منذ التكفل الأولي �ا، بما في ذلك الحرص   الخدمات)، فـإن

  . 18على استصدار أوامـر تحـصيل لها كلما اقتضت إجراءات التحصيل ذلك 

الديون   حالة  إلى  أيضاً  الإشارة  الاستثنائي –تجـدر  الطابع  والقرارات   -ذات  الأحكام  تنفيذ  عن  الناتجة 

ضـد  الـصادرة  الماليـة  وزير  قرارات  أو   ،(... تعويضية  مالية،  (عقو�ت  العمومية  الهيئات  لصالح  القضائية 

)، لمطالبتهم بدفع بواقي الحساب،  بعض المدينين لتلك الهيئات (محاسبين عموميين، مقاولين، موردين ... 

  . والقـراراتحيث أن تحصيلها يتم عن طريق التكفل المباشر بتلك الأحكام 

  رغم التخفيف  ثقل المسؤولية الرقابية للمحاسب العمومي .2.2.3

العمومية الجديد قانون المحاسبة  المادة    07- 23  في  والمالية   112وتحديدا  الشخصية  وبخصوص المسؤولية 

ب العمومي ، يعتبر المحاسبون العموميون والأعوان الذين يعملون تحت سلطتهم مسؤولون شخصيا  للمحاس

فهم  لهذا  وتبعا  �لصرف،  الآمر  تسيير  عن  مسؤولا  وليس  فقط  الصندوق  الحاصل في  العجز  عن  وماليا 

والنفقات وحر  والمتعلقة �لإيرادات  يقوم �ا  التي  المالية  والعمليات  المهام  والقيم مسؤولون عن  الأموال  اسة 

الغير ،  ومسك المحاسبة ، والمحافظة على مستندات الإثبات وو�ئق المحاسبة  وهو مسؤول أيضا على أفعال 

ويقصد �لغير هنا الأعوان التابعون للمحاسب العمومي ، وهذه المسؤولية هي مسؤولية تضامنية في حدود  

ا التجميع  يتعين عليه ممارستها وحدود  التي  به المراقبة  الذي يقوم  "  19لمحاسبي  التي تكون فقط في حالة  ، و 

كما كان سابقا على أفعال التسيير، أي تم إلغاء إلزام المحاسب العمومي من التحقق من    ولا تطبقعجز الصندوق  

  . 20"المعمول �ا والأنظمةأن النفقات يتم تنفيذها وفقا للقوانين 

والمحاسب العمومي يفترض مسؤولية رقابية جسيمة وثقيلة على كاهل  إن مبدأ الفصل بين الآمر �لصرف  

برقابة   المكلف  المالية  العمليات  تمس  مالية  تجاوزات  أي  على  الأول  المسؤول  لأنه  العمومي،  المحاسب 

المالية   المسؤولية  وأما  رقابته،  يعملون تحت  الذي  الأعوان  عن  المسؤولية  إلى  مجالها  يتعدى  تنفيذها، حيث 

الصندوق والشخص مستوى  على  نقص  أو  عجز  وجود  عند  المالية  ذمته  تمس  قد  المساءلة  أن  فتعني  ية 

كلف به نتيجة أخطاء تتمثل في 
ُ
  :21الم

  وجود فارق غير مبرر في حسا�ت السيولة -

  إيراد غير محصل لعدم احترام الإجراءات القانونية -

  دفع نفقة غير مبررة  -
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  نقص ملحوظ في القيم العينية  -     

ويترتب عن العجز المسجل على مستوى الصندوق والذي يصطلح عليه "�قي حساب المحاسب العمومي"  

الأخذ بمسؤولية المحاسب العمومي من طرف الوزير المكلف �لمالية أو مجلس المحاسبة وفقا لإجراءات يطول  

ور فإن المحاسب العمومي يكون مطالبا بسد هذا العجز وتسديد  المقام في الحديث عنها، وكخلاصة لهذا المح

�قي الحساب من أمواله الخاصة، وهذا ما يفسر الحذر الشديد الذي يجب أن يتوخاه أي محاسب عمومي  

  في أداء مهامه. 

  .خاتمة: 4

فهي   العمومية،  للمحاسب  القانوني  النظام  في  �لغة  أهمية  تكتسي  العمومي  المحاسب  مكانة  إن 

فإنه   المالية والمهام المكلف �ا، ومن دون شك  للعمليات  والتنفيذ في آن واحد �لنسبة  الرقابة  بين  تجمع 

المراقب الميزانياتي، خاصة وأن صلاحياته يترتب عنها التنفيذ  يتقدم على �قي الهيئات المتدخلة على غرار  

العمومية، لذلك هو بحق خط الدفاع الأخير لتجنب أي انزلاقات وتجاوزات  للنفقات والإيرادات  الفعلي 

  مالية. 

  عدة نتائج تتمثل في: إلى ولقد خلصت هذه الدراسة 

 العمليات المالية التي �مر �ا الآمر �لصرف إن جوهر مهام المحاسب العمومي لا يتمثل في الرقابة على  -

ة المحاسبية التي يتفرد �ا وحده، كما أن الآمر  بل يتعداه إلى مهمة التنفيذ التي تتضمنها المرحل   فقط،

 �لصرف يتولى المرحلة الإدارية بصفة رئيسية في تنفيذ العمليات المالية. 

- 90تخفف المسؤولية التي كان يتحملها في ظل القانون  07- 23الاصلاحات التي تضمنها القانون  -

، حيث تم استبعاده من تحمل المسؤولية عن تسيير الآمر �لصرف وجعلها مسؤولية محصورة على 21

النقص الذي يمس الصندوق الذي يشرف عليه شخصيا أو من طرف المحاسبين العموميين  العجز أو  

 يعملون تحب سلطته.  ذينال

حساسية المهام المسندة للمحاسب العمومي في مجال النفقات العمومية أو الإيرادات العمومية تتمثل   -

قبل   الأخيرة  تعتبر  محاسبية  مرحلة  على  يشرف  أنه  ل  صرف الفي  تحصيل  الأو    العمومي  لنفقةالفعلي 

ولاسيما رقابته السابقة على النفقات    -  ، على عكس رقابة المراقب الميزانياتيالعمومي  يرادالفعلي للإ 

 هميتها رقابة وقائية لا يترتب عنها صرف مباشر للنفقة العمومية. إذ تعُد على أ  –الملتزم �ا 
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أثره  - العمومي لا يؤُتي  أداة في يد الآمر �لصرف في مواجهة المحاسب  التسخير الذي يعتبر  إن إجراء 

أن موافقته لا تخلي مسؤوليته تماما إذا كانت مخالفة للشروط   خير وموافقته، كمابدون استجابة هذا الأ

  المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.  07- 23التي يفرضها القانون 

سندة له سيتم تقديم 
ُ
  التالية:  الاقتراحاتومن أجل تدعيم مكانة المحاسب العمومي وز�دة كفاءة المهام الم

العمومي في المسؤولية  تعزيز الإصلاح المحاسبي الرامي إلى   - حصر المسؤولية الملقاة على عاتق المحاسب 

 عن العجز والنقص الذي يخص الصندوق الذي يتولاه فقط. 

استبعاد أي مسؤولية للمحاسب العمومي عن مسؤولية التسيير التي تخص الآمر �لصرف، والذي يعُد  -

 لتسيير. المسؤول الأول عن أخطاء ا

التشديد على احترام المحاسبين العموميين للآجال القانونية المنصوص عليها لمعالجة العمليات المالية التي   -

ومحل   سوداء  نقطة  والمماطلة  التأخير  يعتبر  حيث  العمومية،  والإيرادات  النفقات  وتنفيذ  رقابة  تخص 

سبب رئيسي من أسباب ثقل إجراءات   انتقادات جدية لنظام المحاسبة العمومية، والتي يعتبرها البعض

 الهيئات الإدارية. 

سن عقو�ت �ديبية ومالية في حق المحاسب العمومي الذي يثبت تعسفه ومماطلته في معالجة العمليات   -

  المالية، لأن كفاءة الرقابة تتطلب أيضا احترام معالجة الملفات التي بين يديه ضمن الآجال القانونية. 

سب العمومي في مجال البرمجة الميزانياتية ولا سيما على مستوى النشاط والنشاط تعزيز صلاحيات المحا -

  الفرعي على حساب المراقب الميزانياتي وذلك اختصاراً للوقت والاجراءات. 

 

  الهوامش:   .5
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